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مــن منطلــق أنــه لا يمكــن لأي مجتمــع متحضــر أنْ يتغاضــى عــن الجرائــــم البيئيـــة ألدوليـــة التــي 
أصبحــت تشــكل تهديــداً للأمــن والســلم الدولييّــن لمــا يترتــب عنهــا مــن آثــار وأضــرار جســيمة، تطــورت 
الرغبــة فــي متابعــة الذيــن يرتكبــون الجرائــــم البيئيـــة وتحميلهــم مســؤوليه مــا ارتكبــوه؛ لذلــك تتمحــور 
مشــكلة هــذا البحــث حــول بيــان مــا هــي تلــك ألاحــكام والقواعـــد للمسؤوليـــة القانــونيـــة ألدوليـــة التـــي 
تنجــم عــن الأضـــرار ألبيئيــــة أثنـــاء النزاعــــات ألمسلحــــة ؟، وذلــك مــن خــال بيــان مــا هــو النظـــام 
القانــونـــي لجريمة تـلـــوث ألبيئــــة فـــي المواثيق ألدوليـــة؟، وما هي أحكام هذه المسؤوليـــة ؟. وانتهينا 
فــي نهايــة البحــث إلــى ضــرورة اعتمــاد معاهــدة دوليــة جديــدة تركز على قواعـــد حمايـــة ألبيئــــة أثنـــاء 
النزاعــــات ألمسلحــــة اذا كانــت مــن ناحية المسؤوليـــة ألجنائـــية أو من ناحية تعويـــض الضــرر البيئي. 
كذلــك ضــرورة إدراج الجرائــــم البيئيـــة ضمــن اختصــاص المحكمــة ألجنائـيـــة ألدوليـــة بصراحة النص، 

ســواءً بجعلهــا اختصاصــاً خامســاً للمحكمــة أو باعتبارهــا مــن الجرائــــم ضــد الإنســانية.  
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Abstract
Based on the fact that no civilized society can overlook international environmental crimes, 
which have become a threat to international peace and security due to their resulting ef-
fects and serious damage, the desire has developed to pursue perpetrators of environ-
mental crimes and hold them responsible for what they have committed. Therefore, the 
problem of this research revolves around explaining what are the provisions and rules of 
international legal liability that result from environmental damage during armed conflicts? 
This is done by explaining what is the legal system for the crime of environmental pollution 
in international conventions? And what are the provisions of international civil liability for 
environmental damage?. At the end of the research, we concluded the necessity of adopt-
ing a new international treaty that focuses on the rules for protecting the environment 
during armed conflicts, whether in terms of criminal liability or in terms of compensation 
for environmental damage. There is also a need to explicitly include environmental crimes 
within the jurisdiction of the International Criminal Court, whether by making them a fifth 
jurisdiction of the court or as crimes against humanity.

Keywords
international legal responsibility, environmental crime, environmental damage, armed conflicts

recommended citation

Received : 13/4/2025                               ; accepted :1/6/2025                         ; published 25 Oct. 2025
published online: 25 Oct. 2025

Indexed by:

prefix 10.61279

  Issue 30
Year 2025

للأستشهاد بهذا البحث: المحمدي، عادل ابراهيم طه احمد. »المسؤوليـة القانــونيـة ألدوليـة عن الأضـرار البيئيـة 
أثناء النزاعــات ألمسلحــة«. مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، عدد 30،  أكتوبر، 2025، ٩٣-١١٥ 
https://doi.org/10.61279/mdrht686

https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/ar/article/view/532
https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/18193

A v a i l a b l e  o n l i n e  a t :
Online archived copy can be found at:



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٣٠(

95

الملف القانوني

المقدمة
يثبت واقع النزاعــــات ألمسلحــة انتهاكات 
ــزاع  ــراف النـ ــل أطـ ــن قب ــررة م ــدة ومتك عدي
المسلـــح لقواعـــد حمايـة ألبيئــة، مـمـا يتسبب 
ــة المــدى  فــي أضــرار واســعة النطــاق وطويل
ــر هــذا الضــرر  ــد لا يقتصـ ــا ق ــة وأثرهـ للبيئــ
علــى الأجـــيال المعاصــرة للضــرر البيئــي، بـــل 
يمتـــد ليشــمل اجيــال قادمــة وحقهــم فــي بيئــة 
ــة ذات  ــك  المسؤوليـ ــل تل ــا يجعـ ــة، مم صحيـ
خصوصيــة فــي الاهتمــام – بسبـــب المضمــون 
ــة، التــي  ــة القانــونيـ ــي المسؤوليـ ــثل ف المتمـ
تعتبــر الســمة البــارزة لأي نظــام قانونــي يتــم 

بموجبــه ضمــان فعاليــة النظـــام القانــونـــي.

إشكالية البحث :
تعُــد ألبيئــــة أحــد أهــم العناصــر التــي 
تتعــدى عليهــا النزاعــــات ألمسلحــــة ومســببة 
ضــرر بيئــي، وحيــث أن هنــاك خلافــات فقهيــة 
بشــان القواعـــد المطبقــة علــى حمايــة ألبيئــــة 
ــك تتمحــور مشــكلة هــذا  ــا، لذل ــدى كفايته وم
البحــث حــول بيــان مــا هــي ألاحــكام والقواعـــد 
للمسؤوليـــة القانــونيـــة ألدوليـــة التــي تنجــم 
النزاعــــات  أثنــاء  ألبيئــــة  الأضـــرار  عــن 
ألمسلحــــة ؟، وذلــك مــن خــال بيــان مــا هــو 
النظـــام القانــونـــي لجريمة تـلـــوث ألبيئــة في 
المواثيــق ألدوليـــة؟، ومــا هــي شــروط تحقــق 
ــة عــن الضــرر  ــة المدنيــ ــة ألدوليـ المسؤوليـ
البيئــي ؟، ومــا هــو النطــاق المحــدد للتعويــض 

ــي ؟. عــن الضــرر البيئ

منهجية البحث:
إن التعمــق فــي موضـــوع المسؤوليـــة 
ــة  ــرار البيئيـ ــة عــن الأضـ ــة ألدوليـ القانــونيـ
إبــان النزاعــــات ألمسلحــــة يتطلــب اتبــاع 
المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليلــي، والــذي 
علــى أساســه ســيتم عــرض ووصــف قواعـــد 
القانــــون البيئــي الدولــي، والقانــــون الدولــي 
الدولــي.  ألجنائـــي  والقانــــون  الإنســاني، 
ــة  ــك المسؤوليـ ــد تل تحليلهــا، وربطهــا بقواعـ
بشــكل عــام، بالإضافــة إلــى تحليــل الحكــم 

القانــــوني والآراء الفقهيــة المشــابهة. .

مخطط البحث :
اســتناداً إلــى مــا ســبق كلــه، ســنبحث هنــا 

وفــق المبحثيــن الآتييــن:-
المبحث الأول: النظـــام القانــونـي لجريمة 

تـلـــوث ألبيئــة في المواثيق ألدوليـة
تحقــق  شــروط  الثانــي:  المبحــث 
المسؤوليـــه ألدوليـــة المدنيــــه عــن الأضـــرار 

البيئيـــة
تعويــض  نطــاق  الثالــث:  المبحــث 
المسؤوليـــة ألدوليـــة المدنيــــة عــن الأضـــرار 

ــة البيئيـ
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المبحث الأول
النظـام القانــونـي لجريمة تـلـوث ألبيئــة في المواثيق ألدوليـة

11 د.أحمَــد حمّيــد البــدّري ود.صالِــح حمــودّي الجصانـّـي، جريمّــة الأضـــرار بالبيئـّـة الطبيعيـّـة فــي ظــل نظّــام روما 
الاساســـي للمحكّمــة ألجنائـــية ألدوليـــة، بحــث منشــور فــي مجلــة واســط للعلــوم الإنســانيةّ، العــراق، المجلــد)12(، 

الإصــدار )35(، 2016م، ص272. 
22 د. خالــد ســلمّان كاظــم، دور المحكمّــة ألجنائـــية ألدوليـــة فــي مكافحــة الجريمّــة البيئيـــة، بحــث منشــور فــي مجلة 
كليــة التربيــة الاساســـية للعلــوم التربويــة والإنســانيةّ، جامعــة بابــل، العــراق، العــدد )42(، شــباط 2019م، ص3.  

33 د. محسن عبد الحميد أفكيرين، القانــون الدوليّ للبيئــة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2019م، ص57.  

عليهــا  المنصــوص  القواعـــد  تشــكل 
ــة،  ــة بألبيئــ ــة المتعلق ــات ألدوليـ ــي الاتفاقي ف
واجبــات تلقــي علــى عاتــق المجتمــع الدولــيّ 
الالتــزام باحترامهــا، وأنّ أيَ عمــل أو تصــرف 
لهــذا  خرقــاً  يشــكل  ســلبياً  أم  كان  إيجابيــاً 
ــون  ــد أشــخاص القانــ ــه أح ــوم ب ــزام، يق الالت
ــب  ــة يترتـّ ــة بيئي ــام، يشــكّل جريم ــيّ الع الدول
ــة1.  ــاءلة ألدوليـ ــوب المس ــا وجـ ــى فعله عل

ــن خــال  ــذا المبحــث م ــك ســنتناول ه لذل
ــن:  ــن الآتيي المطلبي

المطلــب الأول: الجريمــة البيئيـــة 
كجريمــة دوليـّـة مســتقلة

تختلــف الجرائــــم البيئيـــة عــن الجرائــــم 
ــة ملموســة  ــي لهــا عواقــب ماديّ ــة الت التقليديّ
فــي العالــم الخارجــي، مثــل القتــل والإيــذاء 
الســلوك  يكــون  لا  إذ  والتزويــر،  والســرقة 
المكــون لجريمــة التـلـــوث متبوعًــا بــأي نتيجة 
ماديــة مرتبطــة بــه، بــل يكتفى بمجــرد تعريض 
أحــد عناصــر ألبيئــــة للخطــر؛ لأنّ النتيجــة لا 
تتحقــق مباشــرة، ولكــن بعــد فتــرة قــد تطــول 
ويمكــن أنْ تقصــر حســب الحالــة، وقــد لا تقــع 
النتيجــة فــي مــكان الفعــل المكــون للجريمــة، 
كمــا هــو الحــال فــي تلويــث الأنهــار أو البحــار 
ألدوليـــة أو التـلـــوث الإشــعاعي مــن خــال 
ــة،  ــة أو الســفن الذري ــة النووي محطــات الطاق
وهــو مــا يعرف بـــ »التـلـــوث عبر الحــدود«2. 

الفـــرع الأول: تعريــف الجريمــة البيئيـــة 
بوجــهٍ عــام

امتنـّـاع  أو  فعــلّ  »كل  بأنهّــا:  تعــرف 
منصــوص عليــه فــي القانــــون، ومــن ثــم 
ينبغــي مقاضــاة الجانــي أو إخضاعــه للتجريــم 
ألجنائـــي، ويجــب أن تكــون هــذه الجرائــــم قــد 
ــى  ــرة ومخاطــر عل ــي أضــرار خطي تســببت ف
وكذلــك جميـــع  النــاس وصحتهــم،  ســامة 
العناصـــر البيئيـــة«. كمــا تعــرف الجريمــة 
ــال  ــة والأعم ــع الأنشطـ ــا: »جمي ــة بأنه البيئيـ
التــي تتــم بشــكل إيجابـــي أو سلبـــي، وتــــؤدي 
إلـــى حـــدوث كـــوارث وأزمات بيئية وإنسانية 
ظهــور  فــي  وتتسبـــب  وخطيــرة،  شــاملة 
ــة الأمــد ودائمــة الوجــود تهــدد  مخاطــر طويل

أمــن الإنســان وســامته«3.

الفــرع الثانــي: تطــور مفهــوم الجريمــة 
البيئيـة ألدوليـة

ألبيئــــة هــي الوســط الطبيعــي الــذي يحيــط 
بنــا مــن ميــاه وابحــار وانهــار وجبــال ووديــان 
وســهول وهــواء يجــري وغــاف جــوي يحيــط 
بالكــرة الارضيــة وأي تعــدي عليهــا يعتبــر 
ــي  ــات الت ــع المخلوق ــا تمــس واق ــة لأنه جريم
تعيــش فيهــا, وعلــى هــذا فقــد تطــور مفهـــوم 
الجريمـة البيئيـة مع تطور مفهـوم ألبيئــة من 
ــن  ــة م ــة ألدوليـ ــة، وتطــور محــل الجريم جه
جهــة أخــرى، ففــي حيــن كانــت هــذت الجريمــة 
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فــي السبعينيـــات والثمانينيــات مقتصــرة علــى 
ــة مــن مــاء  ــث المباشــر لعناصــر ألبيئــ التلوي
وتربــة وهــواء، تطــور هــذا المفهــوم البســيط 
ــة،  ــة البيئيـ ــت الجريمّ ــع فأصبح ــاً وتوس حالي
الجرائــــم  بباقــي  مرتبطــة  دوليــة  جريمــة 

ألدوليـــة الأخــرى4.  
ــة مــن  ــال البيئيـ ــذا ســنعالج تطــور الأفع ل

ــي: ــا يل خــال م
	1 البيئيـــة: . للجريمــة  الضيــق  المفهــوم 

ــي وضــع  ــاء ف ــن الفقه ــر م ــف الكثي اختل
مــن  للبيئــــة  ملائــم  ومفهــوم  تعريــف 
ــة حيــث ظهــر مفهــوم  الناحيــة القانــونيـ
مــع  واضــح  بشــكلٍ  البيئــي  التـلـــوث 
ــره  ــد أث ــة، وامت ــيء عنصــر الصناع مج
ــا  ــاة البشــرية، مم ــالات الحي ــى كل مج إل
إلــى ظهــور مصطلــح جديــد هــو  أدى 
ــة  ــذه الكلم ــث«، لأن ه ــح »التلوي مصطل
تــدل علــى أنّ الإنســان هــو نفســه الــذي 
يقــوم بعمليــة التلويــث نتيجــة أفعالــه، 
ذلــك أنّ ألبيئــــة لا تـلـــوث نفســها، وبذلك 
أعطــي تعريــف للتـلـــوث البيئــي بأنــه: 
ممــا  ألبيئــــة،  خــواص  فــي  »التغييــر 
غيــر  أو  مباشــرة  بطريقــة  يــؤدي  قــد 
مباشــرة بالكائنــات الحيــة أو المنشــآت 
أو يؤثــر علــى ممارســة الإنســان لحياتــه 

الطبيعيــة5. 
	2 ــة: . ــة البيئيـ ــوم الجريمّ ــي مفه ــع ف التوسّ

الإجــرام البيئــي فــي وقتنــا الحالي مشــكلة 
ــكالاً  ــذ أش ــة تأخ ــرة ومتنامي ــة خطي دولي
عديــدة ومختلفــة، حيــث خرجــت مــن 

4. Ch.T. Banungana, La judiciarisation des atteintes environnementales ; la Cour penale 
international a la rescousse ?, Rev.  Quebecoise Dr. Inter., Vol.2017 ,1-1, P. 211. 
55 علوانــي مبــارك، المســئوليةّ ألدوليـــة عــن حمايــة البيئــة، دراســة مقارنــة، أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة، 

ــر، 2017م، ص291.  جامعــة محمــد خيضــر، بســكرة، الجزائ
6. L. Neyret ; Des écocrimes a l’écocide, le droit pénal ai sécours de l’environnement, éd. Bruylant, 
2015, p. 388. 
77 د. عبــد الله علــي ســلطان، دور القانــــون الدولــيّ ألجنائـــي فــي حمايــة حقــوق الإنســان، الطبعــة الأولــى، دار دجلــة للنشــر 

والتوزيــع، عمــان، 2008م، ص85. 

نطاقهــا الداخلـــي إلــى البعــد الدولــيّ؛ وقد 
ــدات  ــرات والمعاه ــت بعــض المؤتم تناول
ألدوليـــة عوامل تـلـــوث ألبيئــة وحمايتها 
علــى المســتوى الدولــي ووضعــت بعــض 
ممــا  ألبيئــــة,  لمصطلــح  التعريفــات 
جعلهــا تكتســب صفــة ألدوليـــة، وبحســب 
المـــادة )2( مــن اتفاقيـــة مكافحــة جريمة 
والحيــوان،  النبــات  علــى  الاعتــداء 
»العمــل  تعنــي:  البيئيـــة  الجريمــة  إن 
المتعمــد، الــذي يرتكــب فــي إطــار النشــاط 
الممتــد، والمنتظــم، والــذي يتعــدى علــى 

أمــان الكوكــب«. 6.

المطلــب الثانــي: أركان الجريمــة 
البيئيـــة ألدوليـــة

ــة  ــا »مجموعـ ــد به ــة يقص أركان الجريم
الأجـــزاء التــي تشكـــل الجريمــة، أو جميــع 
الجوانــب التــي تدخــل فــي بنــاء الجريمــة، 
إلــى وجــود  يــؤدي وجودهــا ككل  التــي  أو 
ــا  ــود أحدهم ــدم وج ــا أو ع ــة، وغيابه الجريم
يــؤدي إلــى انتفــاء الجريمــة«. وقــد كانــت 
هــذه الأركان موضــع خـــاف بيــن فقهـــاء 
القانــون علــى المســتويين المحلــي والدولــي، 
وتركز الخـــاف حول الركـــن القانــوني ومدى 
ــة،  ــة للجريم ــد الأركان الضروري ــاره أح اعتب
وهــو خــاف امتــد مــن القانــــون ألجنائـــي 

ــدول7.  ــي ال ــون ألجنائـ ــي إلــى القانــ الداخلـ
وعليــه فالجريمــة البيئيـــة كغيرهــا مــن 
الجرائــــم ألدوليـــة تقــوم علــى اركـــان ثلاثـــة 
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والمعنــويّ،  والمــاديّ  الشــرعيّ  وهــي 
الآتيــة: الفــروع  فــي  تباعــاً  وســنتناولها 

الفرع الأول: الركـــن الشرعي للجريمـــة 
البيئيـة

تعتبــر الجريمــة بصفــة عامــة هــي كل فعل 
محظــور جنائيــا عــن ارادة معيبــة ويقــرر لــه 
المشــرع جــزاء8 والركــن الشــرعّي للجريمــة 
مشــروعة  الغيــر  الصفــة  قوامــه  ألدوليـــة 
التــي تســبغها قواعـــد القانــــون الدولــيّ علــى 
الفعــل، ولا تعــدو هــذه الصفــة أنْ تكــون تكييفــاً 
قانونيــاً، وهــي خلاصــة خضوع الفعل لقواعـــد 
التجريــم واكتســابه طبقــاً لهــا صفــة إجرامية9. 
لذلــك يمثــل الركــن الشــرعيّ للجريمة ألدوليـــة 
البيئيـــة ذلــك المبــدأ المعبــر عنــه: »لا جريمـــة 
ــك جعــل  ــة إلا بنــص«، ويقصــد بذل ولا عقوبـ
إطــار شــرعي للفعــل الإجرامـــي والعقوبــة 
المطبقــة فــي حــال وقوعــه، والــذي يتمثـّـل 
فــي القانــــون، وذلــك لحمايــة وضمــان حقــوق 

الإنســان وحرياتــه الاساســـية10. 
ــم  ــدة شــرعية الجرائــ ــق قاع ــذا تتعل وهك
والعقوبـــات بالقانــــون المكتوب، أي بضرورة 
تقنينهــا، وقد حدد النظــــام الاساســـي للمحكمة 
ــة - علــى غــرار التشــريعات  ــية ألدوليـ ألجنائـ
العقابيـّـة الوطنيـّـة - العقوبــات التــي يكــون 
للمحكمــة أنْ توقعهــا علــى الشخـــص المـــدان 

ــة, 2003, ص168  ــة, دار النهضــة العربي ــات, القســم العــام, الطبعــة الثاني ــر, شــرح قانــون العقوب ــم وزي ــد العظي 88 د. عب
ومابعدهــا.

99 د. محمود نجيب حسني، دروس في القانــون ألجنائـي الدوليّ، بلا دار نشر، القاهرة، 1960م، ص63. 
110 د. فتوح عبدالله الشاذلي، القانــون الدوليّ ألجنائـي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002م، ص230. 

111  نصت المادة )77( من النظـام الاساسـي للمحكمة ألجنائـية ألدوليـة على أنه:« 
رهنــاً بأحــكام المــادة )110(، يكــون للمحكمــة أن توقــع علــى الشــخص المــدان بارتــكاب جريمــة فــي إطــار المــادة 5 مــن هــذا 

النظـــام الاساســـي إحدى العقوبــات التالية:
السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة.

السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان.
بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما يلي:

فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعـد الإجرائية وقواعـد الإثبات.
مصــادرة العائــدات والممتلــكات والأصــول المتأتيــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن تلــك الجريمــة، دون =المســاس 

بحقــوق الأطــراف الثالثــة الحســنة النيــة«.
112 نصــت المــادة )1/78( مــن النظـــام الاساســـي للمحكمــة ألجنائـــية ألدوليـــة لعــام 1998م علــى أنــه: »تراعــي 
المحكمــة عنــد تقريــر العقوبــة عوامــل مثــل خطــورة الجريمــة والظــروف الخاصــة للشــخص المــدان، وذلــك وفقــاً 

للقواعـــد الإجرائيــة وقواعـــد الإثبات«.

بارتــكاب جريمـــة مشــار إليهــا فــي المــادة 
والخاصــة  النظـــام،  هــذا  مــن  الخامســة 
بالجرائــــم ألدوليـــة التــي تدخــل فــي اختصاص 
هــذه المحكمــة11. وحيــث إنّ الاتجــاه الراهــن 
جنائيــاً يترك للقاضي ســلطة تقديريـــة واسعـــة 
ــي  ــام القانون ــإنّ النظـ ــة، ف ــد العقوبـ ــي تحدي ف
الاساســي للمحكمــة ألجنائـــية ألدوليـــة فــي 
رومــا, لــم يغفــل بصــدد تقريــر العقوبــة أنْ 
يقضــي بــأنْ تراعــي المحكمــة عنــد تقديــر 
العقبــات عــدة عوامــل مثــل خطــورة الجريمــة، 
بالشــخص  المتعلقــة  الخاصــة  وضروفهــا 
للقواعـــد الإجرائيـّـة،  المــدان، وذلــك وفقــاً 

ــة12.  ــة بالمحكم ــات الخاص ــد الإثب وقواعـ

الفرع الثاني: الركـــن ألمـــادي للجريمـــة 
البيئيـة

ــا  ــو مظهره ــة ه ــادي للجريمّ ــن ألمـ الركـ
الخارجــي أو كيانهــا المــادي، أو هــو الأفعــال 
المحسوســة فــي العالــم الخارجــي كمــا حددّهــا 
ــن  ــا م ــدّ له ــة لا بُ ــكل جريم ــم، ف ــص التجري ن
الجرميــة  الإرادة  فيهــا  تتجســد  ماديــات 
لمرتكبها والجرائــــم البيئيـــة كســائر الجرائــــم 
تقــوم علــى ركــن مــادي يضــم عناصــر ثلاثــة: 
الإجرامـــية  والنتيجــة  الإجرامـــي  السلـــوك 
والنتيجــة  الســلوك  تربــط  ســببية  وعلاقــة 
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الإجرامـــية, لذلــك، فالقاعــدة فــي القانــــون أنهّ 
»لا جريمــة بغيــر ركــنٍ مــادي«13. ويلــزم 
لقيــام الركـــن ألمـــادي أنْ يصــدر عــن الجانــي 
ــه نتيجــة  ســلوك إجرامــي معيــن، يترّتــب علي
ألجنائـــي14.وعليه  القانــــون  يعاقــب عليهــا 
ــة  ــة كجريم ــة البيئيـ ــادي للجريم ــن ألمـ فالركـ

ــي: ــر ه ــة عناص ــى ثلاث ــوم عل ــة، يق دولي
	1 الســلوك الإجرامـــي: وهــو العنصــر الاول .

مــن عناصــر الركـــن ألمـــادي للجرائــم 
الإجرامـــي  الســلوك  البيئيـــة, ويعـّـرف 
ــي نشــاطًا  ــان الجان ــه إتي ــى أن ــيّ عل البيئ
تلويــث  شــأنه  مــن  ســلبيا  أو  إيجابيــا 
ــداث  ــا، أو إح ــد عناصره ــة، أو أح ألبيئــ
خلــل بمكوناتهــا، وهــو يتميــز بخصائــص 
معينــة تحــدد ماهيتــه وطبيعتــه، وتســاهم 
فــي تمييــز هــذه الفئــة مــن الجرائــــم عــن 
غيرهــا، وبالتالــي فــإن الجريمــة المؤثــرة 
علــى ألبيئــــة ترتكــب عــن طريــق كل 
نشــاط بدنــي يقــوم بــه الجانــي. 15. وذلــك 

ــي:  ــا يل ــه كم ســيتم بيان
الســلوك الإيجابــيّ: وهــو عبــارة عــن 	•

إراديــة  عضويــة  حــركات  أو  حركــة، 
مــن شــأنها أنْ تحــدث تغييــراً فــي العالــم 
الخارجــي، وهــذا التغييــر يكــون ملموســاً 
ــن  ــط، ويمك ــي المحي ــان الخارج ــي الكي ف
إدراكــه بــأي حاســة مــن الحــواس ســواءً 
تــرك آثــاراً ماديــة أم لــم يتــرك16، ومعظــم 
ــم بســلوك  ــة تت ــة ألدوليـ ــم ألبيئــ الجرائــ
أو  الســامة  الغــازات  كإطــاق  إيجابــي 

ــاه.  ــث المي تلوي
113 د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص39.

114 د. علي عبد القادر القهوجي، القانــــون الدوليّ ألجنائـــي »أهم الجرائــــم ألدوليـــة، المحاكم ألدوليـــة ألجنائـــية«، 
الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقية، بيــروت، 2001م، ص81. 

115 د. سعيد سالم جويلي، تنفيذ القانــون الدوليّ الإنسانيّ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003م، ص178.
116 د. علي عبد القادر القهوجي، القانــــون الدوليّ ألجنائـــي »أهم الجرائــــم ألدوليـــة، المحاكم ألدوليـــة ألجنائـــية«، 

الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقية، بيــروت، 2001م، ص85.
17. Kh. Mejri ; Le droit international humanitaire dans la jurisprudence international, éd. 
L’Harmattan, 2016, p 574. 

عليــه 	• يطلــق  الســلبيّ:  الســلوك 
ــارة  ــاع« أو »التــرك«، وهــو عب »الامتن
عــن  إراديـــاً  الشخـــص  امتنــاع  عــن 
اتخــاذ سلـــوك إيجابـــي معيـــن كان يتعيــن 
اتخـــاذه، يفــرض القانــــون إتيانـــه، ممــا 
يترّتـــب عليــه عــدم تحقيــق تلــك النتيجــة 
المعينــة يســتلزم القانــــون تحقيقها. وهذا 
الشــكل الخــاص للمســئوليةّ فــي القانــــون 
الدولــيّ  والقانــــون  الإنســانيّ  الدولــيّ 
 )3/7( المــواد  لــه  كرًســت  ألجنائـــي، 
من النظـــام الاساســـي للمحكمـة ألجنائـية 
ألدوليـــة بيوغســافيا، والمــادة )3/6( 
مــن المحكمــة ألجنائـــية ألدوليـــة برواندا، 
والمــادة )28( مــن النظـــام الاساســـي 
للمحكمة ألجنائـــية ألدوليـــة، كانت بمثابة 
الـــدولي،  ألجنائـــي  للقضــاء  الأســاس 
منــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة للحكــم 
الالتزامــات  بمخالفــة  المتهميــن  علــى 
المنصــوص عليهــا فــي القانــــون الدولــيّ 
الإنســانيّ، برغــم عــدم ارتكابهــم أعمــالا 

إيجابيــة17. 
	2 النتيجــة الإجرامـــية: تعتبر احدى مكونات .

الكيــان المــادي للجريمــة البيئيـــة وتعنــي 
التغييــر الــذي يحدثه الســلوك الإجرامـــي, 
تغييــر فــي الأوضـــاع الخارجيـــة علــى 
ارتكـــابها،  قبــل  تكــن عليــه  لــم  نحــو 
ــي هــو  ــم الخارجـ ــي العال ــر ف وهــذا التغي
نتيجـــة لمــا يحدثـــه الفعـــل مــن اعـــتداء 
علــى مصالـــح دولة مــا يحميها القانــــون 
ــام  ــد النظـ ــو تهدي ــي، وه ــيّ ألجنائـ الدول
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العــام الدولــي18ّ. وهــي فــي الجرائــــم 
البيئيـــة ألدوليـــة كثيرة مثــل جرائم تدمير 

المنشــآت، وقلــع الأشــجار وغيرهــا. 
	3 العلاقــة الســببية: هــي حلقة الوصــل التي .

تربــط بيـــن السلـــوك الإجرامـــي المقترف 
والنتيجــة المترتبــة عليــه, فــا تخــرج 
العلاقــة الســببية هنــا عمــا هــو معــروف 
فالســلوك  عــامٍ،  بوجــهٍ  الجرائــــم  فــي 
الــذي يمثــل اعتــداء علــى ألبيئــــة، وينتــج 
ــام  ــه لإتم ــة«، تنقص ــرر »نتيج ــه ض عن
ــن  ــببية بي ــة الس ــادي الرابط ــن ألمـ الركـ
النتيجــة والفعــل، ويكــون ذلــك بإثبــات 
ــة  ــن ناحي ــا، وم ــة بينهم ــة المنطقي العلاق
ــن  ــكلين مختلفي ــرض لش ــه يع ــه، فإنّ الفق
الأول،  الشــكل  حيــث  ومــن  للســببية، 
فإنهــا توصــف بالســببية الطبيعيـّـة، حيــث 
تقــوم هــذه السببيـّــة علــى الصلــة الجليــة 
والمنطقيــة بيــن الضـــرر والفعــل غيــر 
المشــروع. حيــث تتضمــن هــذه الرابطــة 
سلســلة مــن الوقائــع المتتاليــة، أمــا عــن 
ــببية  ــي الس ــببية، فه ــي للس ــكل الثان الش
الشــاملة، التــي تتكــون مــن خــال تتابــع 

الســببيات الخالصــة19.

المعنــوي  الركــن  الثالــث:  الفــرع 
البيئيـــة للجريمــة 

لا يكفي لقيام الجريمة البيئيـة, واستحقاق 
ــن  ــون للرك ــر المك ــرد تواف ــا مج ــاب عنه القع
المــادي فقــط, وانمــا يجــب بالاضافــة الــى ذلــك 
ان يكــون الفعــل ثمــرة ارادة آثمــة, ويشــير 

118 د. منتصــر ســعيد جــودة، المحكمــة ألجنائـــية ألدوليـــة: النظريــة العامــة للجريمــة ألدوليـــة فــي أحــكام القانــــون 
الدولــيّ ألجنائـــي، دراســة تحليليــة، دار الفكــر الجامعــي، الإســكندرية، 2009م، ص167. 

19. A.P. Faria Netto, La responsabilité internationale pour le dommage transfrontière médiat, Mém. 
Univ. De Montréal, 2011, P.83.  

220 علواني مبارك مرجع سبق ذكره، ص301.  
221 د. محمــد محيــي الديــن عــوض، دراســات فــي القانــــون الدولــيّ ألجنائـــي، بحــث منشــور فــي مجلــة القانــــون 

والاقتصــاد، جامعــة القاهــرة، مصــر، العــدد )1(، مــارس 1965م، ص400. 

معنــى الركــن المعنــوي إلــى الجانــب النفســي 
لــدى مرتكــب الجريمــة البيئيـــة، أي الإرادة 
التــي يرتبــط بهــا السلـــوك، إذ هــي حلقــة 
والإرادة  السلـــوك  بيــن  المعنويــة  الوصــل 
الركـــن  منهــا. وإن جوهـــر  التــي صــدرت 
المعنـــوي فــي الجريمــة ينطــوي علــى توجيــه 
النيــة لمرتكــب الجريمــة إلــى إحــداث النتيجـــة 
ــال  ــن خ ــا م ــد تحقيقه ــي يري ــة الت الإجرامـيـ
ارتكـــاب افعــال تــؤدي إليهــا. لذلــك فهنــاك مــن 
يســمي نيــة ارتــكاب الجريمــة بالنيــة الآثمــة، 
ــخص  ــام ش ــا قي ــكم بوجوده ــي للحـ إذ لا يكفـ
ــل يجــب  ــر مشــروع، ب ــل غي ــكاب فع ــا بارت م
فضـــاً عــن ذلــك أنْ يكــون صـــادراً عــن إرادة 
الأضـــرار بالمصالـــح التــي يحميهـــا القانــــون 

ــيّ ألجنائـــي20.  الدول
البيئيـــة  للجريمــة  المعنــوي  والركــن 
كجريمــة دوليــة يمكــن أنْ يظهــر فــي صورتين 

هما: 
	1 القصــد ألجنائـــي: وهــو تعمــد ارتــكاب .

الجريمــة كمــا عرفهــا القانــــون, ويســمّى 
القصــد ألجنائـــي كذلــك النيــة الإجرامـــية، 
ويقتضــي تحقــق القصــد ألجنائـــي توافــر 
ــق  ــة والح ــأركان الجريم ــم ب عنصــر العل
المعتــدى عليــه، وبإمكانيــة تســبب فعلــه 
بجريمــة بيئيــة، وتوقعــه حــدوث النتيجــة 
ــام  ــاء النظـ ــك ج ــي ذل ــية21. وف الإجرامـ
ــة  ــية ألدوليـ ــة ألجنائـ ــي للمحكم الاساسـ
ــاول عناصــر  ــه يتن ــادة )30( من ــي الم ف
ــة  ــة ألدوليـ ــي الجريم ــي ف القصــد ألجنائـ

ــه:« ــى أنّ ــصّ عل بالن
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ــأل  ــك لا يس ــر ذل ــى غي ــص عل ــم ين ــا ل م
الشــخص جنائيــاً عــن ارتــكاب جريمــة تدخــل 
فــي اختصــاص المحكمــة، ولا يكــون عرضــة 
للعقــاب عليهــا إلا إذا تحققــت الأركان الماديــة 

ــم. مــع توافــر القصــد والعل
القصــد  يتوافــر  المــادة  لأغــراض هــذه 

عندمــا: الشــخص  لــدى 
• يتعلــق 	 فيمــا  الشــخص،  هــذا  يقصــد 

الســلوك. هــذا  ارتــكاب  بســلوكه، 
• يتعلــق 	 فيمــا  الشــخص،  هــذا  يقصــد 

بالنتيجــة، التســبب فــي تلــك النتيجــة، أو 
ــي إطــار المســار  ــا ســتحدث ف ــدرك أنه ي

العــادي للأحــداث.
لفظــة  تعنــي  المــادة  هــذه  لأغــراض 
أنــه  مــدركاً  الشــخص  يكــون  أنْ  »العلــم« 
توجــد ظــروف، أو ســتحدث نتائــج في المســار 
ــم« أو  ــا »يعل العــادي للأحــداث، وتفســر لفظت

»عــن علــم« تبعــاً لذلــك«.
	2 الجرائــــم . أي  المتعمــد:  الغيــر  الخطــأ 

البيئيـــة الغيــر عمديــة, ويأخــذ الخطــأ 

222 د. محمود شريف بسيوني، مرجع سابق، ص250. 

الغيــر عمــدي صــورة عــدم الاحتيــاط، 
وهــي  الرعونــة،  أو  الانتبــاه  عــدم  أو 
تكــون  أيــن  الحــروب  أثنــاء  متصــورة 
ألبيئــــة المجــرم الاعتــداء عليهــا مختلطة 
بألبيئــــة التــي يجــوز ضربهــا كالقواعـــد 
داخــل  والموجــودة  للعــدو  العســكريةّ 
أو  الأثريــة  أو  العمرانيــة  المناطــق 
الطبيعيــة، ففــي هــذه الحالــة يمكــن أنْ 
يمتــد - بطريقــة غيــر مقصــودة - أثــر 
مواقــع  إلــى  عســكرية  مواقــع  قصــف 
محميــة  بيئيــة  منطقــة  بأنهــا  مصنفــة 

بموجــب القانــــون الدولــي22ّ.  
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المبحث الثاني
شروط تحقق المسؤوليـة ألدوليـة المدنيــة عن الأضـرار البيئيـة

223 د.كريمــة عبــد الرحيــم الطائــي ود. حســين علــي الدريــدي، المســؤوليةّ ألدوليـــة عــن الأضـــرار البيئيـــة أثنــاء 
النزاعــــات ألمسلحــــة، ط1، دار وائــل للنشــر، عمــان، 2009، ص27.- د. أحمــد محمــد رفعــت، القانــــون الدوليّ 
للبيئــــة، دراســة لأهــم مظاهــر حمايــة البيئــة، »فــي إطــار قواعـــد القانــــون الدولــيّ والاتفاقيــات ألدوليـــة وأحــكام 

القضــاء الدولــيّ«، بــا دار نشــر، القاهــرة، 2013م، ص313.
224 عبــد الرحيــم نصــر أحمــد، الحمايــة ألدوليـــة للبيئــــة البريــة مــن أخطــار التلــوث، دراســة مقارنــة بالتشــريعات 
الأجنبيــة والمصريــة، أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة، جامعــة أســيوط، أســيوط، مصــر، 2010م، ص141.- 
ــوث  ــد البح ــتير، معه ــالة ماجس ــراق، رس ــي للع ــال الأمريك ــة للاحت ــؤوليةّ ألدوليـ ــدي، المس ــال العبي ــد ط أحم

ــرة، 2010م، ص76.  ــة، القاه ــات العربي والدراس
225 د. كريمة عبد الرحيم ود. حسين الدريدي، مرجع سبق ذكره، ص29-ص30.

226 أحمد طلال العبيدي، مرجع سابق، ص77. 
227 د. محمــد الســعيد الدقــاق, د. مصطفــى ســامة حســين, القانــــون الدولي المعاصــر, دار المطبوعــات الجامعية, 

الاسكندرية, 1998, ص 301. 

الدولــي  القانــــون  أحــكام  انتهــاك  إن 
الإنســاني الواجــب التطبيــق أثنــاء النزاعــــات 
ــة  ــة المسؤوليـ ــاً لإقام ــة يشــكل دعم ألمسلحــ
ــات  ــاء النزاعــ ــة أثن ــة ألبيئــ ــة لحماي المدنيــ
ــن  ــو أن المقاتلي ــك ه ــل ذل ــة. وتأصي ألمسلحــ
ألمسلحــــة  النزاعــــات  أثنــاء  يتعرضــون 
ــتطيع أي  ــث لا يس ــة، بحي ــؤولية ألدوليـ للمس
منهــم التمســك بوضعــه كضحيــة للتحــرر مــن 
ــك لا  ــد الحــرب23. لذل ــرام قواعـ ــزام باحت الالت
بــدّ مــن توافــر شــروط معينــة تتحقــق مــن 
ــن  ــة ع ــة المدنيــ ــة ألدوليـ ــا المسؤوليـ خلاله
الأضـــرار البيئيـــة؛ وســيتم تخصيــص مطلــب 

لــكل شــرط، وعلــى النحــو الآتــي:-

اعمــال  رتكـــاب  الأول:   المطلــب 
مخالفــة لقواعـــد القانــــون الدولــيّ
عــن  الدولـــة مســؤولة مدنيــاً  باعتبــار 
تصرفهــا  يكــون  أنْ  أي  دوليــاً،  تصرفاتهــا 
ضــد أحكـــام وقواعـــد القانــــون الدولــي24ّ. 
ــن  ــي، لا يمك ــرطُ منطق ــو ش ــرط ه ــذا الش وه
بأحكـــام  ملتزمــا  دام  مــا  الفـــرد  مســاءلة 
القانــــون وقواعـــده. وإن احتــرام المخاطبيـــن 
ــون لنصوصــه هــو  ــام القانــ بنصــوص وأحكـ

الهــدف مــن تشريعـــه، وبالتالــي لا داعــي 
لقواعـــد المسؤوليـــة ألدوليـــة. بــل المــراد هنا 
هــو فــي حالــة عــدم التــزام المخاطبيـــن بأحكام 

ــا25. ــم عنه ــون وخروجهـ القانــ
ــن  ــؤولة ع ــت مس ــة ليس ــم أن الدول ورغ
الأضـــرار التــي تحدث نتيجة ممارســة حقوقها 
ألمسلحــــة،  النزاعــــات  أثنــاء  المشــروعة 
الاســتخدام  عــن  مســؤولة  تعتبــر  أنهــا  إلا 
التعســفي لهــذه الحقــوق. إذا مارســت الدولـــة 
حقوقهـــا بطريقــة تعسفيـــة، كمــا لــو كان ذلــك 
بقصـــد الأضـــرار بالــدول أطــراف النــزاع، أو 
إذا كان اســتخدامها لهــذا الحــق يحقــق منفعــة 
لا تقــارن بالضـــرر الــذي يلحــق بالآخريــن26. 
ونتيجــة لذلــك، انقســم الفقهــاء إلــى ثلاثــة 
مذاهــب فــي تحديــد الأســاس الــذي تســتند إليــه 
تلك المسؤوليـــة المدنيــــة ألدوليـة، وسنتناول 

ذلــك فــي النقــاط الثلاثــة الآتيــة:- 
أولاً: نظريــة الخطــأ أساســاً للمســؤوليةّ 
المدنيــــة ألدوليـــة عــن الضـــرر البيئــي: تعــد 
مــن اقــدم النظريــات, ويرجــع الفضــل فــي 
ــيوس«  ــدي »جروس ــه الهولن ــها للفقي تأسيس
والــذي نقلها من النظـــام الداخلـــي الى النظـــام 

ــي الدولــي27. القانــونـ
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غيــر  الدولـــيّ  العمــل  نظريـــة  ثانيــاً: 
المدنيــــة  للمســؤوليةّ  أساســاً  المشـــروع 
ألدوليـــة عــن الضـــرر البيئــي: نظــرا للتطــور 
الملمــوس فــي العلاقــات ألدوليـــة فقــد وجهــت 
انتقــادات الــى الاســس التقليديــة وطــرح بديــا 
لهــا العمــل غيــر المشــروع والــذي يعتبــر 
ــة  ــة, والمسؤوليـ ــة ألدوليـ ــدر المسؤوليـ مص
علــى  تقــوم  النظريــة  هــذه  وفــق  ألدوليـــة 
ــر مشــروع،  أســاس واضــح وهــو الفعــل الغي
وهــو مــا يعنــي انتهــاك التـــزام قانونــي دولــي. 
وعليــه، تترتــب المسؤوليـــة ألدوليـــة كاملــة، 
بمــا فــي ذلــك التعويـــض للطــرف المتضــرر إذا 
كـــان هنـــاك انتهــاك واضح لقواعـــد القانــــون 
غيــر  الفعــل  فكــرة  علــى  المبنــي  الدولــي 

المشــروع28. 
أساســاً  المخاطـــر  نظريـّــة  ثالثــاً: 
ــرر  ــة عــن الضــ ــة ألدوليـ للمســؤوليةّ المدنيــ
البيئـــي:-  دعــت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم 
ــام)1977م  ــن ع ــرة م ــوال الفت ــدة، ط المتحـ
الــى 1997م( القيـــام بمهمــة مســتحيلة حيــث 
لــم تتمكــن مــن انجازهــا بصــورة نهائيــة، 
ــة  ــون للمســؤوليةّ الافتراضيّ ــن قان وهــي تقني
للدولــة وهــي المسؤوليـــة، التــي تنعقــد نتيجــة 
للأضــرار، التــي تخلفهــا بعــض الأنشــطة غيــر 
المحظــورة بطريــق القانــــون الدولــيّ، بمعنــى 
الناتجــة عــن بعــض الوقائــع المشــروعة, ثــم 
ظهر نوع جديـــد من المسؤوليـــة ألدوليـــة، لم 
يعــد مــن المقبــول فيــه أن يثبـــت الفاعــل أنــه 
ــى التدابيــر والاحتياطــات الممكنــة  اتخــذ أقصـ
لمنــع العمــل الضـــار، إذ تنشــأ المسؤوليـــة 
ألدوليـــة لمرتكبــه بمجــرد وقــوع الضــــرر، 
حتــى لــو كان الفعــل مشــروعا، وهــذا مــا 
ــرار  ــن الأضـ ــض ع ــة التعوي ــه اتفاقي أوضحت

228 د. أحمــد محمــود ســعيد، اســتقراء لقواعـــد المســؤوليةّ المدنيــــة فــي منازعــات التلــوث البيئــي، دار النهضــة 
ــز الحمــد، مرجــع ســابق، ص116.  ــد العزي ــة، القاهــرة، 2007م، ص122.- د. نــورة بنــت عب العربي

229 د. محسن عبد الحميد أفكيرين، مرجع سابق، ص26.
330 د. أحمــد أبــو الوفــا، الوســيط فــي القانــــون الدولــيّ العــام، الطبعــة الرابعــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

2004م، ص842.      

ــة،  ــام الفضائيـ ــاق الأجسـ ــن إطـ ــة ع الناجم
والخاصــة بالمسؤوليـــة فــي حالات إنقــاذ رواد 

الفضـــاء.29.

العمـــل  نســبة  الثانــي:  المطلــب 
»علاقــة  دولـــة  إلــى  المخالـــف 

» لســببية ا
لإثبــات المسؤوليـــة المدنيــــة ألدوليـــة، 
يجــب أن يكــون هــذا الفعــل الــذي يخالــف 
لأحكـــام وقواعـــد القانــــون الدولي قــد ارتكبته 
دولــة أو شــخص مــن أشــخاص القانــــون 
الدولــي العــام. والدولــة باعتبارهــا شــخصاً 
الصــادرة  الأفعــال  عــن  مســؤولة  قانونيـًـا، 
عــن ســلطاتها والتــي تنتهــك قواعـــد وأحــكام 
القانــــون الدولــي. وتســتند هــذه المسؤوليـــة 
ــب  ــي ترتكـ ــة التـ ــاده أن الدولـ ــدأ مف ــى مب إل
ــي ملزمــة بالتعويــض عــن  ــر قانون ــاً غي عمـ
جميــع الأضـــرار الناجمــة عنه، بغـــض النظـــر 
عمــا إذا كانــت قــد انتهكــت قاعـــدة مــن قواعـــد 

القانــــون الدولــي أم لا30.  
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ضــرر  وقــوع  الثالــث:  المطلــب 
بيئــي

ــيّ  ــون الدول ــي القانــ ــرر31 ف ــرّف الضـ يع
العــام بأنــه: »المســاس بحــق أو بمصلحــة 
لشــخص مــن أشــخاص القانــــون الدولــيّ«32، 
وهــذا الحــق أو المصلحــة معتــرف بهــا دوليــاً 
بموجــب قواعـــد القانــــون الدوليّ، وقــد عرّفه 
مشــروع تدويــن المسؤوليـــة ألدوليـــة المقــدم 
مــن قبــل جامعــة هارفــارد فــي عــام 1961م 
علــى أنـّـه: »الأذى الــذي يصيــب الأجنبــي؛ 
ــل  ــاع عــن عم ــل، أو الامتن ــام بعم نتيجــة القي
لا يتصــف بالمشــروعية بنســب إلــى دولــة 
مــا«. والثابــت أنّ الضـــرر البيئــي يشــكّل تعدياً 
ــه الإخــال المســتمر  علــى ألبيئــــة؛ بمعنــي أنّ
بألبيئــــة، والــذي يتســبب بــدوره فــي حــدوث 
تغييــرات كيميائيـّـة، أو عضويـّـة، أو بيولوجيـّـة 

ــواء33.   ــاه، أو الأرض، أو اله ــة المي بحال
ــن  ــذي يدخــل ضم ــي ال ــرر البيئ ــا الضـ أم
نطــاق دراســتنا فيمكــن للباحــث تعريفــه بأنــه: 
ــر  ــة، أو غي ــات الحي ــى المكون ــر عل » أي تأثي
ــة،  ــم الإيكولوجي ــة، أو النظ ــي ألبيئــ ــة ف الحي
بمــا فــي ذلــك الضـــرر علــى الحيــاة البحريــة، 
أو الأرضيــة أو الجويــة والناتــج عــن النــزاع 

ألمســلح«.  

331 يعــرّف الضـــرر بشــكل عــام بأنــه:« الأذى الواقــع الــذي يصيــب الشــخص بســبب المســاس بحــق أو مصلحــة 
ــاً، كحــق الملكيــة، وإنمــا مجــرد المســاس  ــاً مالي ــه، مــن دون الاشــتراط فــي أنْ يكــون هــذا الحــق حق مشــروعة ل
بحــق يحميــه القانــــون، كالحــق فــي حيــاة الفــرد وحــق الإنســان فــي بيئــة ســليمة فــي وقــت الســلم وأثنــاء النزاعــــات 

ألمسلحــة«. 
332 د. محمد حافظ غانم، المسؤوليةّ ألدوليـة، معهد الدراسات العربية، القاهرة، 1962م، ص125. 

333 د. موسى محمد مصباح، مرجع سابق، ص266. 
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المبحث الثالث
نطـاق تعويض المسؤوليـة ألدوليـة المدنيــة عن الأضـرار البيئيـة

334 د. عبــد الســام منصــور الشــيوى، التعويــض عــن الأضـــرار البيئيـــة فــي نطــاق القانــــون الدولــيّ العــام، دار 
النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2008م، ص31.

335 د. إســام محمــد عبــد الصمــد، الحمايــة ألدوليـــة للبيئــــة مــن التلــوث، فــي ضــوء الاتفاقيــات ألدوليـــة وأحــكام 
القانــــون الدولــيّ، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، 2016م، ص241.- د. أحمــد محمــد رفعــت، مرجــع ســابق، 

ص355.
336 د. صلاح هاشم، مرجع سابق، ص326. 

337 د. نورة بنت عبد العزيز الحمد، مرجع سابق، ص125-ص126. 

ألدوليـــة  المدنيــــة  المسؤوليـــة  تعــرف 
بأنهــا: »إلــزام الدولــة بدفــع تعويـــض مــادي 
ــن  ــا، أو ع ــا بصفتهـ ــن ارتكابه ــوي ع أو معن
أحــد أشخاصهـــا الــذي يرتكــب باسمهـــا عمــاً 
غيــر مشــروع بموجــب القانــــون الدولــي، 
معنــوي؛  أو  مــادي  ضــرر  عليــه  ويترتــب 
إلــى دولــة أخــرى أو إلــى مواطنيهــا.«34. 
ولقد تقـــررت المسؤوليـــة المدنيــــة في نطـاق 
القانــــون الدولــيّ الإنســانيّ، فــي المــادة )3( 
مــن اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة لقوانين وأعـــراف 
الحـــرب البريـــة لعــام 1907م التــي تنــص 
المتحـــارب  الطـــرف  يكـــون  أنـّـه: »  علــى 
الذي يخـــل بأحكـــام اللائحـة المذكـــورة ملزمـاً 
وأيضــاً  الحاجــة..«،  دعــت  اذا  بالتعويـــض 
المــادة )91( مــن البروتـوكـــول الإضافـــيّ 
الأول لعام 1977م الملحـــق باتفاقيـات جنيـف 
الأربــع لعــام 1949م التــي نصــت علــى أنّــه: 
»يســأل طـــرف النـــزاع الــذي ينتهـــك أحكـــام 
ــول«  ــق »البروتوك ــذا اللح ــات، أو ه الاتفاقيـ
عــن دفـــع تعويـــض اذا اقتضى الحــال ذلك..«. 
ــى مســؤولية أطــراف  ــواد إل ــذه الم وتشــير ه
النــزاع فــي التعويــض عــن الأضـــرار، إذا 
لــزم الأمــر. ومــن المنتقــد أن هــذه المــواد 
ــة، وأن  ــرة وغامض ــة مختص ــت بطريق عرض
هذه المـــواد التي قـــررت المسؤوليـة المدنيــة 
لأطــراف النــزاع، لــم تشــير إلــى التعويــض إلا 

ــة35. ــؤولية المدنيــ ــي للمس ــر قانون كأث

ــيّ  ــض العين ــب الأول: التعوي المطل
كانــت  مــا  إلــى  الحــال  »إعــادة 

عليــه«
أي إعــادة الوضــع إلــى مــا كان عليــه قـــبل 
وقـــوع الضــــرر، ويعُــد التعويــض العينــي هــو 
ــرر، إذ  ــي والأول لإصــاح الضـ الشــكل الأصل
ــي إلا إذا  ــض مال ــى تعوي ــه إل ــن تحويل لا يمك
ــن  ــه م ــا كان علي ــى م ــال إل ــادة الح ــذر إع تع
ــى هــذا يكــون هــو  ــرر. وعل قبــل وقــوع الضـ
أفضل أنـــواع التعويـــض؛ لأن به تعاد الأمـــور 
إلــى نصابهـــا مــن جديـــد، وكأن الفعــل الموجــد 

للمسؤوليـــة لــم يحــدث أصــا36ً. 

المطلب الثاني:  التعويـض المالـي
الأكثــر شــيوعًا لإصــاح  الشــكل  وهــو 
الأضـــرار البيئيـــة فــي الممارســة العمليــة، 
ويعنــي دفـــع مبالــغ نقديــة للطـــرف المتضــرر 
لتعويـــضه عن الأضـــرار البيئيـــة التي لحقـــت 
بـــه، أمــا فــي الحـــالات التــي يتعذر فيهــا إعادة 
الوضــع إلــى مــا كان عليــه، أو إذا كان الترميــم 
العينــي غيــر كاف، فيكــون هــذا التعويـــض 
في هذه الحالـــة مكمـــاً للتعويـــض العينـــي37. 
مــن مشـــروع  المــادة )44(  أشــارت  وقــد 
قانـــون مسؤوليـــة الـــدول والتــي أعدتها لجنة 
القانــــون الدولــيّ فــي الأمم المتحـــدة، إلى هذا 
النــوع مــن التعويــض والتــي نصــت علــى أنـّـه:
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»يحـــق للمتضـــرر أنْ يحصـــل من الدولـة 
التــي أتــت فعــاً غيــر مقــرر دوليـــاً علــى 
تعويـــض مالـــيّ عن الضــــرر الناجـــم عن ذلك 
ــرر  ــيّ الضـ ــرد العين ــح الـ ــم يصلـ الفعــل، إذا ل

ــام الإصــاح«.  ــازم لتم ــدر ال ــاً، وبالق تمام
ــوم  ــي مفهـ ــادي ف ــض الم »يشــمل التعوي
تلــك المـــادة أي ضــرر قابل للتقييـــم اقتصاديـــاً 
يلـــحق بالدولـــة المتضـــررة، ويجوز أنْ يشمل 
الفوائـــد والكســـب الفاـــئت عند الاقتضـــاء«.  

التــي  الجهــة  الثالــث:  المطلــب 
تتولــى تقرير المسؤوليـــة المدنيــــة
ــى  ــي تتول ــة الت ــن الجه ــار التســاؤل ع يث
تقريــر المسؤوليـــة المدنيــــة للــدول المنتهـــكة 
لقواعـــد حمايـــة ألبيئــــة أثنــاء النزاعــــات 
ألمسلحــــة ؟ فــإذا كان مــن المنطقــي أن تلجــا 
الــدول المتضــررة بيئيــاً، ســواء أكانــت أطرافــاً 
فــي النــزاع المســلحّ أم دولاً ثالثــة إلــى المحاكم 
ألدوليـــة، فإنّ المحكمـــة ستكون مكـــان مثالـي 
للنظـــر فــي دعـــاوى التعويـــض عن الأضـــرار 
النزاعــــات  أثنــاء  بالبيئــة  لحقــت  التــي 
هــذه  أنّ  يظهــر  الواقــع  إنّ  إلا  ألمسلحــــة، 
المحكمــة لــم تنظــر إلــى الآن فــي أيــة دعــوى 
لجــوء  عــدم  فــي  الســبب  ولعــل  مشــابهة. 
الــدول إلــى الآن إلــى محكمــة العــدل ألدوليـــة 
للنظــر فــي دعــاوى المسؤوليـــة المدنيــــة عــن 
الأضـــرار البيئيـــة أثناء النزاعــات ألمسلحــة؛ 
يعــود إلــى ضــرورة قبــول الــدول أطــراف 
ــة، أو  ــدل ألدوليـ ــة الع ــرارات محكم ــزاع ق الن
بقيــت  قبــول اختصاصهــا الإلزامــيّ، فمثــاً 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة واســبانيا بعيــدة 

338 د. كريمــة عبــد الرحيــم ود. حســين الدريــدي، المســؤوليةّ ألدوليـــة عــن الأضـــرار البيئيـــة أثنــاء النزاعــــات 
ألمسلحــــة، مرجــع ســابق، ص77-ص78.

339 القــرار رقــم )687( تاريــخ 3 نيســان عــام 1991م، منشــور فــي الموقــع الرســمي لمنظمــة الأمــم المتحــدة 
علــى الانترنــت، رمــز الوثيقــة )April 687.3/S/RES 1991(، تاريــخ الاطــاع 2024/6/2، منشــور علــى 

.https:www.un.orgالرابــط الالكترونــي الآتــي:-

مــن المثــول أمــام محكمــة العــدل ألدوليـــة 
عــن الأضـــرار البيئيـــة التــي لحقــت بالبيئــــة 
أثنــاء الحــرب علــى جمهوريــة يوغســافيا 
قبولهمــا  لعــدم  1999م  عــام  الفيدراليــة 
اختصــاص المحكمــة، إضافــة إلــى صعوبــة 
تظهــر  لا  التــي  البيئيـــة،  الأضـــرار  إثبــات 
آثارهــا فور وقـــوع الانتهـــاك لقواعـــد حمايـــة 

ألبيئــــة38.
ــدول  ــأنّ ال ــك, ب ويجــد الباحــث نتيجــة لذل
ــة  ــة فــي النزاعــــات ألمسلحــــة الحديث خاص
ولاعتبــارات سياســية محضــة قــد لجــأت إلــى 
مجلــس الأمــن؛ لتقريـــر المسؤوليـــة المدنيــــة 
النزاعــــات  عــن  الناجمــة  الأضـــرار  عــن 
ــن  ــس الأمـ ــن مجل ــد صــدر م ــة، وق ألمسلحــ
فــي هــذا الخصـــوص القــرار رقــم )687( 
فــي الثالــث مــن نيســان عــام 1991م، الــذي 
يعتبــر الســابقة الوحـــيدة التــي تــمّ فيهــا إلـــزام 
أحـــد أطـــراف النــزاع المســلحّ بالتعويــض عن 
ــراق  ــزام العـ ــمّ إل ــث ت ــة، حي ــرار البيئيـ الأضـ
كطــرف فــي حـــرب الخليـــج عــام 1991م 
بالتعويـــض عن الأضـــرار التي لحقت بالبيئــة 
»إنّ  فيــه:  ورد  والــذي  للكويــت،  الطبيعــة 
الـــعراق مـــسؤولٌ بمقتضـى القانــــون الدوليّ، 
عــن أي خســـارة مباشـــرة أو ضـــرر مباشـــر 
بالبيئــــة،  اللاحــق  الضـــرر  ذلــك  فــي  بمــا 
ــن  ــر المشروعيـ ــه غي ــزوه واحتلالـ نتيجــة لغـ

ــت«39.  للكويـ
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الخاتمة
نهــى الله ســبحانه وتعالــى عبــاده عــن 
آيــة،  مــن  أكثــر  فــي  الأرض  فــي  الإفســاد 
والنهــي كمــا قــرّر علمــاء أصــول الفقــه يفيــد 
التحريــم، فيكــون الإفســاد فــي الأرض محرمــاً، 
تـلـــوث  الأرض  فــي  الإفســاد  ومــن صــور 
ــة  ــون حماي ــددة، فتك ــره المتع ــة بمظاه ألبيئــ
ألبيئــــة مــن التـلـــوث واجبــاً شــرعياً علــى كل 
مســلم؛ لأنّ تـلـــوث ألبيئــــة مــن الإفســاد فــي 

الأرض وهــو منهــي عنــه.  

أولاً : الاستنتاجات: 
ــى  ــه يمكــن الالتجــاء إل ــت الدراســة أن بينّ
مفاهيم حديثـــة للمســؤوليةّ ألدوليـــة والتي من 
مبادئهــا »مبــدأ الاحتيــاط درءاً للمســؤوليةّ«، 
لأن تطبيقــه يتــاءم مــع اعتبــارات حمايــة 
ــه يجــد  ــاء النــزاع ألمســلح، إذ أنّ ــة أثنـ ألبيـئــ
سنـــداً قانونيــاً لــه في بعـــض قواعــــد الاتفاقيةّ 
للقانــون الدولــيّ. كمــا بينـّـت الدراســة أنّ هناك 
ضــرورة للتمســك بتطبيــق مبـــدأ الوقايــة مــن 
الاضــرار البيئيــة المتوقعــة، وذلــك لحمايــة 
ــا  ــع حدوثه ــي يتوق ــرار الت ــة مــن الأضـ ألبيئــ
ــة  ــاليب قتالي ــائل، أو أس ــتخدام وس ــة اس نتيج

ــة.  معين

ثانياً: التوصيات: 
مــن  بمجموعــة  الدراســة  وأوصــت 
ــي:-  ــا يل ــا بم ــال أهمه ــن إجم ــات يمك التوصي

	1 ضــرورة أنْ تتضمــن قــواعـــد القــانــــون .
الــــدوليّ الإنــــسانيّ، أحكامــاً تفصيليــة 
حــول مســؤولية أطــراف النــزاع المســلحّ 
عــن الأضــــرار البيئيـــة التــي تصيــب 
ــة،  ــات القتالي ــير العملي ــاء س ــة أثن ألبيئــ
الانتهــاكات  لرصــد  أليــات  وإيجــاد 

بالجــزاءات. والتوصيــة 
	2 ضــرورة أنْ تعكــس التشــريعات الوطنيــة .

تمامــاً أحــكام القانــــون الدولــيّ الاتفاقــي، 
التــي تســمح بإلــزام الدولــة المتســببة 

بالأضـــرار ألبيئــــة بالتعويــض عنهــا.  
	3 ــدة . ــة جدي ــاد معاهــدة دولي ضــرورة اعتم

ــة  ــي حماي ــة ف ــد معين ــى قواعـ ــز عل ترك
ألمسلحــــة  النزاعــــات  أثنــاء  ألبيئــــة 
ألدوليـــة وغيــر ألدوليـــة ســواءً كانــت من 
جهــة المسؤوليـــة ألجنائـــية أو مــن جهــة 

ــي.   ــرر البيئ ــن الض ــض ع التعوي
	4 ضــرورة إدراج الجرائــــم البيئيـــة ضمــن .

ــة  ــية ألدوليـ ــة ألجنائـ اختصــاص المحكم
بجعلهــا  ســواءً  النــص،  بصراحــة 
أو  للمحكمــة،  خامســاً  اختصاصــاً 
الإنســانية.  الجرائــــم ضــد  مــن  باعتبارهــا 
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يقُــر المؤلــف بعــدم وجــود أي تضــارب 
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

ــال التأليــف أو نشــر هــذا المق

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.
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ــد )12(، الإصــدار )35(، 2016م. ــراق، المجل ــانيةّ، الع الإنس

د. خالــد ســلمان كاظــم، دور المحكمــة ألجنائـــية ألدوليـــة فــي مكافحــة الجريمــة البيئيـــة، 34	.
ــية للعلــوم التربويــة والإنســانيةّ، جامعــة  بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة التربيــة الاساسـ

ــباط 2019م. ــدد )42(، ش ــراق، الع ــل، الع باب
د. محمــد محيــي الديــن عــوض، دراســات فــي القانــــون الدولــيّ ألجنائـــي، بحــث منشــور 35	.

فــي مجلــة القانــــون والاقتصــاد، جامعــة القاهــرة، مصــر، العــدد )1(، مــارس 1965م.
د. نــورة بنــت عبــد العزيــز الحمــد، المسؤوليـــة ألدوليـــة عــن انتهاك قواعـــد حماية ألبيئــــة 36	.

فــي أثنــاء النزاعــــات ألمسلحــــة، مجلــة كليــة القانــــون الكويتيــة العالميــة، الكويت، الســنة 
11، العــدد 1، العــدد التسلســلي 41، ديســمبر 2022م. 

خامساً: القرارات والاتفاقيات ألدوليـة.
النظـام الاساسـي للمحكمة ألجنائـية ألدوليـة لعام 1998م.37	.
النظـام الاساسـي للمحكمة ألجنائـية ألدوليـة بيوغسلافيا.38	.
النظـام الاساسـي للمحكمة ألجنائـية ألدوليـة برواندا.39	.
اتفاقية لاهاي لعام 1907م الخاصة بقوانين وعادات الحرب البريةّ.40	.
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949م الخاصــة بحمايــة المدنييــن أثنــاء النزاعــــات 41	.

ــة. ألمسلحــ
البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م.42	.
ــم 43	. ــة الأم ــع منظم ــي موق ــخ 3 نيســان عــام 1991م، منشــور ف ــم )687( تاري ــرار رق الق

المتحــدة علــى الانترنــت، رمــز الوثيقــة )April 687.3/S/RES 1991(، تاريــخ 
ــي:- ــي الآت ــط الالكترون ــى الراب ــور عل ــاع 2024/6/2، منش الاط
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